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  :متواضع توصل إلى النتائج التاليةإلى هنا يمكن القول أن هذا البحث ال

أمام فشل المجتمع الدولي في وضع حد نهائي لظاهرة الحرب ، كسلوك بـدائي يـتلخص    : أولا

اكتفـى هـذا المجتمـع بتقنـين      Jus ad Bellum في الاحتكام إلى العنف ، رغم وجود قانون منع الحرب

كام  على شكل اتفاقيات لتنظيم الحرب بهـدف التخفيـف مـن بشـاعتها وتقييـد      مجموعة كبيرة من الأح

  .Jus in Belloالمتنازعين في مجال استعمال وسائل التدمير وهي قواعد القانون في الحرب 

ما أصبح يعرف الآن بالقانون الدولي الإنساني والذي مازال موضوعه الأساسي هوحمايـة   وهو

  .لحة خلال النزاعات المس الأشخاص

أن هذا القانون قد بلغ درجة كبيرة من التطور بعد أكثر من القرن من نشوئه والتجـارب   :ثانيا

  .التي مرت بها الإنسانية من خلال معاناتها في الحروب والنزاعات المسلحة

ويتمثل هذا التطور ، على الخصوص ، في عملية تقنين دقيق ومفصل لقواعد قانونيـة ضـمن   

والبروتوكـولان   1949آخرها اتفاقيات جنيف الأربع لعـام  . ظى بشبه إجماع دولي اتفاقيات أصبحت تح

  .بالإضافة إلى معاهدات أخرى.  1977الإضافيان لعام 

 تطبيقها في الواقع العملـي ، حيـث لا  وغير أن الهوة مازالت واسعة بين هذه النصوص  :ثالثا

ات المسلحة ، مما يطرح سؤالا كبيرا حول مـدى  تحظى جل الأحكام باحترام الكثير من الدول أثناء النزاع

إلزامية أحكام هذا القانون ، وهذا رغم اعتبار هذه القواعد قواعد آمرة في اجتهادات محكمة العدل الدوليـة  

، وقضية استعمال والتهديد بالأسـلحة النوويـة ، فتـوى     1986قضية الأنشطة الحربية في نيكاراغوا ( 

1996(  

غيابهـا التـام    ة مراقبة تطبيق هذا القانون على المستوى الدولي أوإن قصور أجهز :عاراب

( يأتي على رأس أسباب ضعف فعالية تطبيقه في النزاعات المسلحة ، وكذلك ضعف آليات التطبيق ، 

  )الدولة الحامية ،  اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، لجنة تقصي الحقائق 

لملء هذا الفراغ ، والقيام بحد أدنى من مهام الرقابـة  رغم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

  .والرعاية للقانون الدولي الإنساني 

  .وتكفل الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن بفرض بعض قواعد هذا القانون 

ساهم غياب نظام قضائي جنائي دولي في شـيوع ظـاهرة إفـلات كبـار المجـرمين       :خامسا

العقاب ، وهذا رغم جهود  متفرقة تمثلت في إنشـاء المحـاكم الجنائيـة     المنتهكين لأحكام هذا القانون من

  .العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية ومحكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا  
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ما يسـد   1998ولعل في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  المنبثقة عن معاهدة روما لعام 

  .هذا الفراغ الرهيب 

ينا طرح السؤال عن مدى الوصول إلى الأهداف المتوخاة  ويمكننا القول بعد تحليـل  ويتعين عل

أسباب ضعف فعالية الحماية القانونية الدولية للأفراد خلال النزاعات المسلحة أن مسـاهمة هـذا البحـث    

تتمثل في عملية تحقيق وتمحيص للفروض السابقة مما يستدعي استبعاد بعضها وإثبـات تـأثير الـبعض    

  .بأخرى حيث يمكن استعباد نقص نصوص المعاهدات نظرا لما بلغته من تطور ودقة  لآخر بدرجة أوا

  .وعلى العكس يكمن السبب الأساسي في غياب الهيئات والمحاكم 

إن مساهمة  هذا البحث  تتمثل أساسا في التحقق من مدى صحة الفروض التي تم طرحها فـي  

  :المقدمة ضمن أهداف البحث 

كن القول على ضوء النتائج المتوصل إليها أن ضعف فعالية أحكـام القـانون الـدولي    يم :أولا

النصوص الاتفاقية والقواعد العرفية التي يتكون منها هـذا   بعيو الإنساني لا تعود في الواقع إلى نقص أو

الذي يتواصـل  القانون ، والتي رأينا أنها بلغت درجة عالية من الدقة والتطور ، من خلال التقنين الشامل 

  .1864منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتحديدا عام 

وهذه الملاحظة لا تنفي أيضا وجود عيوب عديدة في بعض أحكام قانون لاهـاي خاصـة مـن    

خلال عدم الاتفاق على تحريم استعمال العديد من الأسلحة ذات الدمار الشامل ، وبقاء بعض البنود التـي  

  .ي تحتاج إلى تنقيح متواصل تجاوزها الزمن والت

 أنه يجب الاعتراف ، رغم الملاحظة السابقة ، أن مدى إلزام هـذه النصـوص الاتفاقيـة    :ثانيا

 1996و 1986جتهادات الأخيرة الجريئة لمحكمة العدل الدوليـة لعـامي   فحتى الإ. مازال محل جدل كبير

نون الدولي الإنساني ذات صـبغة آمـرة   خاصة ، بقي بعض الغموض يكتنفها في الإقرار بكون قواعد القا

  .دون تحديد"  غير قابلة للانتهاك: " ويرجع ذلك إلى استعمال عبارات مثل 

بشأن استعمال الأسلحة النوويـة   1996أوترك الباب مفتوحا في الرأي الاستشاري الصادر في 

  ).الضرورة القصوى أي حالة دفاع الدولة عن وجودها ( سمته والتهديد بها فيما 

هذا علاوة على أن أغلب بنود الاتفاقيات تحيل التطبيـق إلـى الـدول المعنيـة أي الأطـراف      

حل على درجة من السذاجة ، وهذا رغم كون القانون الدولي بصفة عامة قـانون   المتنازعة نفسها ، وهو

  .إرادي 

ضعف الهيئات المكلفـة بالمراقبـة    يعود بالدرجة الأولى إلى غياب أو إن ضعف الفعالية :ثالثا

  .على المستوى الدولي 
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فالدولة الحامية كآلية أولى اعتمدتها الاتفاقيات لتمثيل الأطراف وحمايـة الأفـراد    -

التابعين للمتنازعين ومراقبة التطبيق العملي ، أثبتت فشلها التام خلال النزاعات الدولية المسـلحة  

 .لمعاصرة ا

وهذا لأن الأطراف المتنازعة لم تتفق في أغلب الأحيان على الدول الحامية فـي   -

 مجرد تعيينها 

التي جاء بها البروتوكول الإضـافي الأول فقـد    CIHEFأما لجنة تقصي الحقائق  -

ولدت ميتة على حسب تعبير رئيسها نفسه كما رأينا ، حيث لم تلجأ إليها أية أطراف متحاربة منـذ  

 .وئها نش

التـي تحتـاج    CICR وبقي العبء كله على عاتق اللجنة الدولية للصليب الأحمر -

على موافقة الأطراف للقيام بدورها في المراقبة وزيارة الأسرى والتوسط كبـديل عـن الدولـة    

 .الحامية

أما عن دور المنظمات الدولية فقد قام مجلس الأمن بدور لا بأس به  في بعض تدخلاته خاصـة  

  .حد من اللجوء إلى الحرب في ال

  :غير أن دور الأمم المتحدة بصفة عامة يعاني من عائقين كبيرين

بمـا يعنـي    على السلم والأمن الدوليين ، ةاقتصار اختصاص الأمم المتحدة على المحا فظ –) أ

  .عدم اختصاصها في تطبيق القانون الدولي الإنساني بنص الميثاق

ة في تدخلات الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي الذي طغيان الاعتبارات السياسي –) ب

  .تسيطر عليه الدول الكبرى ذات المصالح الذاتية

  :وعلى حد تعبير الأستاذ بن عنتر 

فإن التدخلات الإنسانية للأمم المتحدة التي تتزايد بتزايد حالات الدول المفلسة لأسباب داخليـة  " 

من ميثاق الأمـم المتحـدة كمـا     2/7لداخلية للدول بما يناقض المادة تشكل في الواقع تدخلا في الشؤون ا

  .(1)"وفي النزاعات الحالية التي أصبح أغلبها داخليا .  1991حدث في العراق منذ 

وهذا يقودنا إلى طرح سؤال جوهري حول التحول الذي طرأ على مفهوم مبدأ السـيادة والـذي   

ان ، فقد كتب بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة كان يشكل عقبة أساسية في وجه حقوق الإنس

 إن السيادة المطلقة : يقول 

                                         
(1) Abdennour Benantar, LONU après la guerre froide l’impératif de reforme, éditions 

casbah, Alger ,2002, PP.124-125. 
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الخالصة لم تعد موجودة  ، ودعا القادة السياسيين إلى إيجاد توازن بين الضرورات الداخلية من 

  .(1)متطلبات المترابطة من جهة ثانيةجهة وال

لدولي الجنائي في فرض احترام أحكام القـانون  تبقى الفرضية الأخيرة تدور حول دور القضاء ا

  .الدولي الإنساني بمعاقبة كبار المجرمين عند الضرورة

وهذه الفرضية لا تقل أهمية عن الفرضية المتعلقة بدور هيئات التدخل والرقابة على المسـتوى  

  .الدولي بل ربما تفوقها أهمية 

  ي إلى غياب هذا القضاء ؟فهل يعود ضعف فعالية أحكام القانون الدولي الإنسان

ويمكن على ضوء ما رأيناه من استعراض لتطور هذا القضاء ونشوء المحاكم الجنائية الدوليـة  

القول بأن غياب هذا القضاء الدائم يعد سببا رئيسيا من أسباب ضعف هذه الفعالية وإفلات كبار المجـرمين  

رتكبوها ومع النقائص العديدة التـي لوحظـت   على المستوى الدولي من العقاب رغم فظاعة الجرائم التي ا

  .1998على نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تم تنصيبها بموجب معاهدة روما لعام 

إرساء نظام قضائي جنائي دولـي فعـال قـد يعيـد      فإن هذه المحكمة تشكل خطوة هامة نحو 

لحماية القانونية الدولية واقعا ملموسا طالما ناضلت البعد الإنساني وجعل ا لهذا القانون ذو الاحترام والسمو

منذ فترة طويلة مما ينهي  ONGوخاصة ما قامت به المنظمات غير الحكومية ، الإنسانية في سبيل تجسيده

فعلا عهد الإفلات من العقاب لكبار المجرمين الدوليين ، ويردع من تسول له نفسه منهم ارتكاب مثل هـذه  

  .الجرائم

  

                                         
(1) Ibid, P.126. 


